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Identification

Ref
20581

Juridiction
Cour de cassation

Pays/Ville
Maroc / Rabat

N° de décision
7563

Date de
décision
19850711

N° de dossier
19115/84

Type de décision
Arrêt

Chambre
Criminelle

Abstract

Thème
Excuses légales et faits justificatifs, Pénal

Mots clés
Sursis à exécution, Pouvoir discrétionnaire du juge (Oui),
Limitativement prévues, Excuses légales

Base légale
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
| Année : Juillet, Août 1986 | Page : 85

Résumé en français

Les excuses légales sont limitativement prévues par la loi. Le tribunal ne peut décider une excuse en
l'absence d'un texte.    Par contre les  circonstances atténuantes tel  que le  sursis  à  exécution sont
soumises au pouvoir d'appréciation du juge. 

Résumé en arabe

أعذار قانونية – نص عليها القانون عل سبيل الحصر – نعم ‐.
إيقاف تنفيذ العقوبة – موكول، أساسا، لسلطة المحمة – نعم ‐.

ان الاعذار القانونية المعفية واردة ف القانون عل سبيل الحصر، ولا تنطبق الا عل جرائم معينة نص القانون بشانها عل تلك الاعذار إذ
. مة ان تقرر عذرا قانونيا بدون نص قانونليس للمح

عل خلاف ذلك، فان ظروف التخفيف، كإيقاف تنفيذ العقوبة، طبقا للفصل 55 من القانون الجنائ والفصل 100 من قانون العدل
العسري يرجع النظر فيها ال السلطة التقديرية للمحمة .
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Texte intégral

المجلس الأعل الغرفة الجنائية
قرار عدد 7563 – بتاريخ 11/07/1985 – ملف جنائ عدد 19115/84

قضية العطار عبد اله ضد النيابة العامة
باسم جلالة الملك

بناء عل طلب النقض المرفوع من العطار عبد اله بمقتض تصريح أفض به‐ بتاريخ ثالث وعشري يوليوز 1984 لدى كاتب الضبط
بالمحمة العسرية الدائمة للقوات المسلحة الملية والرام ال نقض الحم الصادر حضوريا عن هذه المحمة ف القضية الجنائية

ذات العدد 81/619/956 بنفس التاريخ بإدانته بجنحة العطب المتعمد دون ان يون أمام الثوار ومعاقبته بستة اشهر حبسا نافذا.
إن المجلس :

بعد ان تلا السيد المستشار أبو مسلم الحطاب التقرير الملف به ف القضية .

وبعد الإنصات إل السيد عبد الرحمان مورينو المحام العام ف مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون

ف شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الأسئلة الت تلقيها المحمة العسرية والاجوبة
عنها تقوم مقام التعليل بالنسبة لاحامها، والفصل 99 من قانون العدل العسري حدد كيفية وضع الاسئلة، وان هذه الاسئلة يجب ان

تون متناسقة لا متضاربة او متناقضة، الا انه بالرجوع ال نسخة الحم المطعون فيه يلاحظ :
اولا : ان السؤال الثامن الذي جاء فيه : هل تتوافر ظروف تتيح له العذر، وقع الجواب عنه بنعم، الامر الذي كان يجب معه عل المحمة

ان لا تدين العارض، وبالتال تحم بعدم مؤاخذته نظرا لوجود ظروف تتيح له العذر .
ثانيا : ان السؤال العاشر والاخير الذي الق فيما يخص إيقاف التنفيذ بق بدون جواب، الشء الذي ترتب عنه حرمان الطالب من أثره

بدون سبب سيما وان الفصل 55 من القانون الجنائ يجيز ذلك .
حيث انه من جهة أول فان الأعذار – وخصوصا المعفية منها‐ واردة ف القانون عل سبيل الحصر، ولا تنطبق إلا عل جرائم معينة

. طبقا للفصلين 143 و 144 من القانون الجنائ
وحيث انه مادامت الجريمة المدان بها العارض لا ينص القانون بشأنها عل عذر معين فان إلقاء السؤال من اصله، وكذا الجواب عنه،
يعتبر علة زائدة، لا تأثير لها عل الحم إذ ليس للمحمة ان تقرر عذرا بدون نص قانون، خصوصا وان العارض نفسه لم يطالب بإلقاء

هذا السؤال، كما لم يبين نوع العذر الذي يتوفر عليه والسند القانون الذي ينص عليه .
ري – وكما ورد فالمستدل به و 100 من قانون العدل العس وحيث انه من جهة ثانية فانه طبقا للفصلين 55 من القانون الجنائ
الوسيلة‐ يجوز للمحمة ف حالة الحم بعقوبة الحبس ان تامر بايقاف تلك العقوبة، مما يرجع فيه النظر ال السلطة التقديرية للمحمة،
ولذلك فان عدم الجواب عن السؤال المتعلق به يعن ان المحمة لا تريد القضاء به، كما يتجل ذلك واضحا من منطوق قرارها المطعون

فيه، مما تون معه الوسيلة عل غير اساس .
من اجله:

قض برفض الطلب المرفوع من العطار عبد اله، وحم عل صاحبه بالصائر .
الرئيس : السيد محمد امين الصنهاج ( رئيس غرفة) .

المستشار المقرر: السيد أبو مسلم الحطاب .
المحام العام : السيد عبد الرحمان مورينو .

المحام : الاستاذ محمد الشاوي .

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass11-07-19857563/

